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عل بع ماد ها القانن بالقانن رق(13) لعام 2002م     القار الجمهري بالقانن رق (38) لسنة 1992م بشـأن
: رئي مجل الئاسة (*) القابة على الأغية وتني تاولها

.بع الإلاع على إتفاق إعلان الجمهرية اليمنية      -
.وعلى دستر الجمهرية اليمنية      -

.وعلى القار الجمهري رق (1) لسنة 1990م بتشكي مجل الزراء      -
.وبع مافقة مجل الئاسة      -

(قـر)
الفص الأول

التسمية والتعاري

(مادة (1
يسمى ها القانن (قانن القابة على الأغية وتني تاولها ) ويهف إلى حماية المستهل ض الأضار الصحية الناتجة ع إستعمال :

.الأغية غي الصالحة

(مادة (2
: يقص بالعبارات التالية المعاني المضحة قي ك منها ما ل يقت سياق الن معنى آخ  :

.الجمهرية اليمنية  :  الجمهريـة
. وزارة الإسكان والتخي الحضي :   الـزارة

. الزيـ : وزي الإسكان والتخي الحضي
.قاع البليات والبيئة بزارة الإسكان والتخي الحضي  : القـاع

.أية يقة يت بها تويج أو تصي أي غاء بيقة مباشة أو غي مباشة  : الإعـلان
. مفتشا الصحة وضباط الصحة أو البي البيي   : الم المختـ

.الإدارة العامة لصحة البيئة بزارة الإسكان والتخي الحضي وفوعها بمكات الزارة في الحات الإدارية  : الجهة المختصة
.اللجنة الفنية الإستشارية الملفة بمج أحكام ها القانن  : اللجنـة

ه الجهة السمية المعتمة م قب وزارة الإسكان والتخي الحضي والمناط بها أعمال الفحصات والتحالي وتقي   : المختب المعتمـ
.لأحكام ها القانن ولائحه التنفيية  النتائج المخبية تنفيا

. أو مغلقاً  أو أي إناء أو وعاء ساءً كان مفتحاً  أو جئياً  أي شيء يضع أو يعبأ فيه الغاء كليا  : العبـة
.المحـ : أي مكان ثاب أو غي ثابـ مـع ملحقاتـه والمستعم لغض تاول أو بيع أي غاء

الماصفات القياسية للغاء :ك أو بع الأوصاف الالة على ذاتية الغاء أو مستيات الجدة له فيما يتعل بالتكي أو اللن أو الشك أو الع
.أو الائحة أو المية المفضلة أو المستيات النيا أو القصى للماد المضافة أو الملنة أو البيانات التضيحية لباقات عبته

.مادة تنتج أو تصنع كغاء أو شاب للإستهلاك الآدمي بما في ذل ماد المضغ  :  الغـاء
.أية مادة تستخم في تجهي أو حف الغاء  :  الصنـ

.بالصحة  وف غي صحيـة : الأحال التي تعض الغاء للتلث وتجعله ضارا
الفص الثاني

الإدارة والتنفيـ
مهام اللجنة الإستشارية الفنية ومسئليات

جهاز التفتي والتحلي

(مادة (3
لأغاض تنفي أحكام ها القانن تشك لجنة فنية إستشارية بالزارة بئاسة وكي القاع المخت وممثلي ع الجهات والزارات يصر  :

.على تشيح م الجهات والزارات ذات العلاقة  بتحيه قار م الزي بناء

(مادة (4
يجز للجنة الفنية تشكي لجنة أو لجان فعية م بي أعضائها للقيام بأي عم كلما دع الضورة لل ولها ح الإستعانة بم تاه لغض  :
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.تقي المشرة على ألا يكن له ح التصي عن حضره الإجتماع

(مادة (5
: تخت اللجنة الفنية الإستشارية بالآتي  :

. تقي المشرة للزي في الماضيع التي ق تنشأ عن تنفي أحكام ها القانن واللائـح التنفيية المكملة له    -1
.ماقبة تنفي أحكام ها القانن ولائحه التنفيية وبما لا يتعارض والقاني السارية    -2

.تنسي أعمال القابة والتفتي على الأغية مع الجهات الأخى المعنية    -3
.لأحكام ها القانن  القيام بأي مهام أخى تكل بها م الزي تنفيا    -4

(مادة (6
تجتمع اللجنة مة ك شهي على الأق ويجز للزي أو رئي اللجنة دعتها للإنعقاد كلما دع الضورة ، ولا يكن إنعقاد اللجنة  :

.إلا إذا حضها أكث م نص عد الأعضاء وتتخ القارات بالأغلبية الملقة ، وعن تساوى الأصات يجح الجان الي فيه الئي  صحيحا

(مادة (7
.لأحكام ها القانن ولائحه التنفيية  تخت أجهة صحة البيئة بالزارة والحات الإدارية بمهام القابة والتفتي وفقاً  :

(مادة (8
.يكن لأفاد جهاز القابة والتفتي على الأغية صفة الضب القضائي على أن يصر الزي بع مافقة وزي العل قار بتحيه  :

(مادة (9
:في سبي تنفي أحكام ها القانن للم المخت ممارسة الصلاحيات التالية :

دخل الأماك والمحلات العامة التي يشتبه فيها وجد أي صن أو غاء تجه أو تحف أو تخن أو تغل ويجز له فح هه المادة     -أ
.لأحكام ها القانن والقاني السارية  وأخ عينات منها بقا

إيقاف أو تفتي أو حج أي وسيلة نق يشتبه أنها تقم بنق أي صن مادة غائية شملها ها القانن ويجز أخ عينات لإجاء الفح   -ب
.(عليها وتحليلها في المختب السمي مع ماعاة الفقة (ج) م المادة (11

.فتح وفح أية عبة يشتبه فيها أو أنها تحتي على صن أو غاء مخالفة لأحكام ها القانن    -ج
الإلاع على السجلات والمستنات المتعلقة بالأصناف أو الأغية التي لها علاقة بتنفي أحكام ها القانن ويجز أخ صر    -د

.منها أو العم على تلخي القائع المخالفة للقانن
إلى أن يت الفح والتحلي المخبي لتحي مى  يجز إحتجاز أي صن أو غاء يشتبه أنه مخال لأحكام ها القانن وي محتجا    -ه

.صلاحيته للإستهلاك الآدمي مع ماعاة الفقة (جـ) م المادة (11) م ها القانن

(مادة (10
: في حالة إحتجاز أي صن أو غاء يشتبه فيه يج إتباع الخات الآتية :

أن يت الإتلاف أو التخل م الصن أو الغاء المخال لأحكام ها القانن بمج تجيه الم المخت عن المافقة على ذل م قب المال أو     -أ
.الشخ المكل بالعم معه وبحضر ممث م النيابة العامة

في حالة رف المكل بالعم معه عم الإستجابة لتجيه الم المخت الي يقضي بإتلاف أو التخل م الصن أو الغاء المخالفة   -ب
لأحكام ها القانن على الم المخت عن ذل تحي محض باقعة هه المخالفة والعم على إحالة الصن أو الغاء إلى المختب السمي لتقي

.معفة مى صلاحيته للإستهلاك الآدمي م عمه

(مادة (11
أ- أي صن أو غاء أو عينه مأخذة لأغاض الفح والتحلي وتقي النتيجة يج أن تس إلى المختب السمي خلال فتـة لا تتجاوز  :

.(24) ساعة وفي جميع الأحال أن تنق بالق المنصص عليها في اللائحة التنفيية لها القانن
ب- على(الجهة المختصة) رفع الحج والسماح بتاول الصن أو الغاء إذا تبي بقار مكتب بناءً على تقي نتيجة الفح المختبي

.سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وعم مخالفتها لأحكام ها القانن
ج- في حالة إجاء الحج والتخي لأي صن أو غاء يكن ذل في نف المكان أو المقع الي ضب فيه في حالة تف شوط الخن ما ل يت

.نقلها إلى مكان أو مح آخ تتاف فيهما شوط الخن الملب



pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

د- يعتب تح ائلة المسئلية ك م قام بفع أو تغيي أو تبي مكان أو مقع الصن أو الغاء مضع الحج أو تخ بل بأية يقة كان دون الجع
.أو الحصل م أج ذل على مافقة الجهة أو السلة المختصة

(مادة (12
أ- إذا تبي م نتيجة الفح المختبي أن الصن أو الغاء غي صالح للإستهلاك الآدمي فعلى الجهة المختصة إتخاذ الإجاءات :

.اللازمة للعم على إتلافها أو التخل منها وبحضر ممث النيابة العامة وإحالة المخال للنيابة العامة
ب- إذا تبي م نتيجة الفح المختبي أن الصن أو الغاء مغشش فعلى الجهة المختصة العم على منع تاولـه وإحالة المخال إلى

.النيابة العامة ، على أن يكن التصف بالصن أو الغاء باليقة التي تقرها المحكمة المختصة

(مادة (13
يج ألا يكن للم المخت أو المعي للعم في المختب السمي أية مصلحة أو علاقة بتاول الصن أو الغاء مضع الحج الماد فحصه :

.أو تحليله

(مادة (14
يج على إدارة المختب السمي أو المفي المختصي بالعم فيه القيام بالفح والتحلي للعينات المأخذة والمسلة إليه وكتابة الشهادة أو :

للنماذج المعمة لها الغض وتسل إلى الجهة أو السلة  على أن تبي النتيجة وفقاً  التقي المخبي الملب بالسعة المتاحة عمليا
.المختصة وبالق السمية التي تحدها اللائحة

(مادة (15
تعتب نتائج الفح التي يجيها المختب السمي المعتم هي المعمل عليها وفي حالة الإعتاض يعاد الفح مة أخى وتكن نتائج الفح :

.عنئ قعية .. مع ماعاة أحكام الفقة (ب) م المادة (9) وعم الإخلال بها
الفص الثال

الأحكام العامة والختامية

(مادة (16
 على ك شخ ياول تجارة أو تصنيع الماد الغائية أو صن منها القيام بتوي الجهة المختصة بالمعلمات التي تلبها منه وفقاً :

.لأحكام ها القانن والقاني النافة ، ولا يجز لهه الجهة إفشاء أية معلمات حصل عليها أو إعلانها

(مادة (17
أ ـ ك عبة تحتي على صن أو غاء مشمل بأحكام ها القانن ويحم أس المنتج أو المعبئ أو عنانه أو علامته المسجلة تعتب قينة :

.قاننية على أن ها الصن أو الغاء ق أنتج أو عبئ م قبله ما ل يثب خلاف ذل
لأغاض  ب- ك صن أو غاء مجد في أماك التاول ويستعم عادة للإستهلاك الآدمي أو في تكي أو تحضي الغاء يعتب معوضا

.البيع للإستهلاك الآدمي ما ل يثب خلاف ذل

(مادة (18
يح على أي منتج أو مزع أو تاج جملة في صن ما أو غاء أن يبيع ذات الصن أو الغاء لأي بائع تجئة ما ل يقم له ضمان  :

.كتابي ع بيعة وجد الصن وصلاحيته للإستهلاك الآدمي

(مادة (19
.يح إستياد أي صن أو غاء لا ياب أحكام ها القانن أو أي قانن آخ في الجمهرية :

(مادة (20
:يعتب مخالفا لأحكام ها القانن ولائحته التنفيية :

ك م حض أو جه أو عض بقص البيع أو باع أو وه أو قاي غاء يج عليه أو يحتي باخله أية مادة سامة أو ضارة أو     -أ
م أية مادة تالفة أو غيبة أو غي ذل مما يجعلها غي صالحة للاستهلاك الآدمي أو غاء مغشش أو غاء  أو جئيا  غاء يتكن كليا

.أنته فتة صلاحيته للتسي
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ك م بي بالباقة أو غل أو عالج أو أعل ع أي غاء بيقة ميفة أو مضللة أو خادعة بما يتعل بخصائ الغاء أو بيعته أو قيمته   -ب
.الغائية أو مادته أو جدته أو تكيبه

(مادة (21
في حالة ثبت أية مخالفة لأي شخ بإحى المخالفات المشار إليها في ها القانن يح للزي أو م يفضه إلغاء أو سح رخصة :

.ماولة العم لها الشخ أو إغلاق المح لفتة لا تي ع أسبع وإحالة المخال للنيابة العامة

(مادة (22
مع عم الإخلال بأية عقبة أش تن عليها القاني النافة يعاق ك م خال أحكام ها القانن بغامة لا تق ع (1000) أل ريال فق ولا تي :

على نص قيمة البضاعة أو الغاء أو الصن المخال لأحكام ها القانن أيهما أكب ، أو إيقاف الخصة لمة لا تي على ستة أشه وفي
.حالة التكار تضاع العقبة المنصص عليها أعلاه

(مادة (23
تعتب الماصفات الغائية اليمنية لأي غاء ملمة بمج أحكام ها القانن وعن عم تفها فللزارة تبي الماصفات العبية أو العالمية التي :

تصرها المنمات العبية أو العالمية المختصة والمعتمة م قب الهيئة اليمنية للماصفات والمقايي وعن عم تف ماصفات يمنية أو
عبية أو عالمية فللجهة المختصة تحي المتلبات الاج تافها في الغاء بالتعاون مع هيئة المقايي والماصفات أو أي جهة أخى ذات

.إختصاص

(مادة (24
.تصر اللائحة التنفيية لأحكام ها القانن بقار جمهري بناءً على عض الزي ومافقة مجل الزراء :

(مادة (25
.يلغى أي حك أو ن يتعارض مع أحكام ها القانن

(مادة (26
.يعم بها القار بقانن م تاريخ صوره وينش في الجية السمية :

صر بئاسة الجمهرية ـ بصنعاء
بتاريخ 30/رمضـان/1412هـ

إبيـ/1992م/3   الماف
الفي/ علي عب الله صالح                     حير أب بك العاس

رئي مجل الئاسـة                       رئي مجل الزراء
 

 


